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  ".إعمال اختصاص طلب الإرجاء من طرف مجلس الأمن الدولي" 
  ".ب"دخلافي سفیان، أستاذ محاضر قسم  

  تیزي وزو–جامعة مولود معمري 
  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

 
     .مقدمة

منح النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة اختصاص لمجلس الأمن الدولي  
ق أو المحاكمة أو المضي فیهما في إطار ممارسة بطلب إرجاء البدء في التحقی

ویعرّف الإرجاء بأنه أحد  ،مهمته الأساسیة المتمثلة في حفظ السلم والأمن الدولي
سلطات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة ووفقا 

من النظام الأساسي للمحكمة، یستطیع المجلس بموجبه أن یطلب  16للمادة 
شهرا، إذا ) 12(لإجراءات أمام المحكمة الجنائیة الدولیة لمدة اثني عشر وقف ا

ما رأى المجلس أن الحالة المرفوع بموجبها الادعاء تشكل تهدیدا للسلم والأمن 
، واختصاص مجلس الأمن هذا غیر مقیّد عند إحالة الحالة من قبله إلى 1الدولي

  إلى المحكمة من الدول الأطراف ، بل یمتد لیشمل الحالات المحالة 2المحكمة فقط
  

                                         
الإنفاذ الوطني  لیاتمحمود شریف بسیوني، المحكمة الجنائیة الدولیة، مدخل لدراسة أحكام و  - 1

  .70، ص 200دار الشروق عمان،  ،1للنظام الأساسي، ط
إذا أحال مجلس الأمن "على  ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة/13المادة  تنص  -2

الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام یبدو فیها أن جریمة متصرفا بموجب 
 ...."أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت؛
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  .ج من النظام الأساسي-أ/13طبقا للمادة  1والمدعي العام من تلقاء نفسه
إن موضوع اختصاص طلب الإرجاء من أهم المسائل التي أثارت جدلا كبیرا   

، فقد حذّرت 1998سنة  الدبلوماسي بین وفود الدول المشاركة في مؤتمر روما
وإن تنكر في  ،یل المحكمة إلى جهاز سیاسي محضبعض الدول من خطورة تحو 

، بحیث یصبح اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بنظر أشد 2عباءة القانون
الجرائم الدولیة خطورة التي تهدد السلم والأمن الدولي خاضع ومقیّد باختصاص 

لاقا من الاعتبارات السیاسیة طلب الإرجاء الذي یمارسه مجلس الأمن انط
على نقیض هذا الرأي ذهبت مواقف بعض الحكومات إلى ، و 3الأولى رجةدّ بال

تأییده من أجل تمكین مجلس الأمن من القیام بمسؤولیاته في حفظ السلم والأمن 
یحقق التنسیق في العمل بین مجلس الأمن والمحكمة الجنائیة كونه الدولي، و 
نقوم ، لذا س4وليمنع التناقض في حالة وجود تهدید للسلم والأمن الدیالدولیة و 

مدى احترام مجلس ما الممارسة العملیة لاختصاص طلب الإرجاء لمعرفة  بدراسة

                                         
 فاروق محمد صادق الأعرجي، المحكمة الجنائیة الدولیة، نشأتها وطبیعتها ونظامها الأساسي،  -1
  .167، ص 2012، دار الخلود، بیروت، 1ط
  1998دولة السودان، الوثیقة الرسمیة الخاصة بإنشاء المحكمة لعام كلمة مندوب   -2
.A/65/PV41., p .3؛  

  .607، ص 2010، دار وائل للنشر، عمان، 1طنزار العنبكي، القانون الدولي الإنساني، نقلا عن 
ة وجمهوری الدانمركأنظر كلمة مندوبي كل من الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ودولة  -3

   :العراق  بالوثیقة الرسمیة
A/CONF.183/C.1/SR 29.30., pp. 1,12,19. 

                                                :كلمة مندوب فرنسا بالوثیقة الرسمیة -4
A/C.6/51/SR., 30. p. 3 et pp. 10-11.  
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، وتأثیر ذات  الصلة  میثاق الأمم المتحدةأحكام  الأمن لأحكام النظام الأساسي و 
ذلك على معادلة الحفاظ على السلم والأمن الدولي من جهة، وتحقیق العدالة 

  .خرى؟الجنائیة الدولیة من جهة أ
بحیث سنتطرق في المبحث الأول إلى مختلف قرارات مجلس الأمن الدولي 
المتعلقة بطلب إرجاء البدء في التحقیق أو المقاضاة أمام المحكمة الجنائیة 
الدولیة، وفي المبحث الثاني سوف ندرس تقییم هذه الممارسة من خلال أحكام 

  .الأمم المتحدةومیثاق  الجنائیة الدولیة النظام الأساسي للمحكمة
  .واقع ممارسة مجلس الأمن لاختصاص طلب الإرجاء: المبحث الأول

تتطلب ممارسة مجلس الأمن الدولي لاختصاصه بطلب إرجاء البدء التحقیق    
أو المقاضاة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة صدور قرار إیجابي منه بموافقة تسعة 

سلطة باعتبار أن  الدائمین متفقةمن ـأعضاءه یكون من بینها أصوات الأعضاء 
وعدم استخدام أي ، 1الإرجاء المخولة لمجلس الأمن هي من المسائل الموضوعیة

، وقد حاولت بعض الدول غیر الأطراف 2دولة دائمة العضویة حق النقض ضده
 -بعد أن في معارضتها لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة -في النظام الأساسي

من النظام الأساسي للمحكمة للحصول على حصانة لرعایاها  16استغلال المادة 
من  ، أو القوة المتعددة الجنسیاتالمشاركین في عملیات قوات حفظ السلام الدولیة

                                         
، دار 1ئیة الدولیة، طعمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنا -1

 .362، ص 2008الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 
سلمان شمران العیساوي، الجرائم الدولیة و قانون الهیمنة في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة،  -2

  .  27،  ص 2016منشورات زین الحقوقیة، بیروت، 
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رقلة عملاحقة المحكمة الجنائیة الدولیة مهددة بوقف مشاركتها في تلك القوات و 
  .1صدور قرارات من مجلس الأمن الخاصة بتكلیفها

قراري مجلس الأمن الدولي بشأن الحالة في البوسنة و : ولالمطلب الأ   
  .الهرسك

هددت الولایات المتحدة الأمریكیة مجلس الأمن الدولي بسحب بعثاتها التي    
تعمل في مجال حفظ السلام ما لم یصدر قرارا یمنح الحصانة لجنودها العاملین 

من المتابعة أمام العاملین في الخارج  المسئولینفي تلك القوات وغیرهم من 
، كما هددت بوقف مشاركتها في قوات حفظ السلام 2المحكمة الجنائیة الدولیة

بسبب مخاوفها من احتمال ملاحقة  3الدولیة العاملة على إقلیم البوسنة والهرسك
رعایاها المشاركین في تلك القوات من طرف المحكمة الجنائیة الدولیة ممن 

خل في اختصاص المحكمة، واستجابة لهذه یتهمون بارتكاب جرائم دولیة تد
  ).  1487(و ) 1422(التهدیدات، أصدر مجلس الأمن القرارین رقم 

                                         
 هاعملتعطي كمة الجنائیة الدولیة و حول محاولات الولایات المتحدة الأمریكیة تعطیل إنشاء المح -1

؛ سلمان شمران العیساوي، 193عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص : خارج مجلس الأمن راجع
بین قانون القوة وقوة : ؛ ولد یوسف مولود، المحكمة الجنائیة الدولیة148-147مرجع سابق، ص ص 

ص ص ،            148-144ص ص  ،2013القانون، الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
148- 156.  

ثقل سعد العجمي، مجلس الأمن وعلاقته بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، دراسة تحلیلیة  -2
، ص 2005، 4، مجلة الحقوق، جامعة الكویت، العدد 1497، 1487، 1422: لقرارات مجلس الأمن

46. 
  .2002أفریل  11في انضمت البوسنة والهرسك إلى المحكمة  -3
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  .لتمدید مدة عمل قوات حفظ السلام) 1422( القرار رقم: الفرع الأول
نظرا لخطورة الوضع في البوسنة و الهرسك قدّم الأمین العام للأمم المتحدة   

، وطلب 2002جوان  30بتاریخ ) 4563(ن رقم تقریرا خلال جلسة مجلس الأم
من المجلس تمدید مدة عمل قوات حفظ السلام الدولیة في هذه الدولة لستة أشهر 

  .1إضافیة لغرض تنفیذ اتفاق السلام فیها
وقبل شروع مجلس الأمن في عملیة التصویت على مشروع القرار أوضح   

في المشاركة في عملیات حفظ رغبة بلاده  الأمریكیة  مندوب الولایات المتحدة
السلام الدولیة، إلا أنها ترفض في ذات الوقت امتداد اختصاص المحكمة 
الجنائیة الدولیة إلى الأفراد المشاركین في تلك القوات إذا ما ارتكبوا جرائم دولیة 

من  16، وقد استندت الولایات المتحدة في ذلك إلى المادة 2تدخل في اختصاصها
  .3للمحكمة النظام الأساسي

لصین أصدر مجلس الأمن اوبتواطؤ من روسیا و  2002جویلیة  12وبتاریخ  
بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، یقضي بإعفاء  1422القرار رقم 

رعایا الدول غیر الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة والمشاركین في عملیات 
، إذ نصت الفقرة 4لجنائیة الدولیةحفظ السلام الدولیة من إجراءات المحكمة ا

من نظام روما الأساسي أن  16یطلب استناد إلى المادة "الأولى منه على أنه 
                                         

  .S / 2002 / 618., p. 10    :الوثیقة -1
  .S / 2002 / 712., p. 5       الوثیقة -2
 S / PV. 45 63., pp. 2- 3 . :الوثیقة -3
  :القرار موجود على الموقع -4

 www.un.org/fr/documents/view-doc.asp?symbol=S/RES/1422(2002) 
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عن  2002جویلیة  1شهرا اعتبارا من  12تمتنع المحكمة الجنائیة الدولیة لمدة 
بدء أو مباشرة أیة إجراءات للتحقیق أو المقاضاة في حالة إثارة أي قضیة تشمل 

و موظفین حالیین أو سابقین تابعین لدولة مساهمة لیست طرف في أ مسئولین
 تنشئهانظام روما الأساسي فیما یتصل بأي عمل أو إغفال یتعلق بالعملیات التي 

  .1"إلا إذا قرر مجلس الأمن ما یخالف ذلك ،الأمم المتحدة أو تأذن بها
ا وباستثناء و رغم تصویت الدول الدائمة العضویة على هذا القرار، إلاّ أنه 

الولایات المتحدة الأمریكیة، أعربت عن مواقفها الرافضة للمقترحات التي تدعو 
، 2إلى تبني مجلس الأمن لقرارات تمنح حصانة شاملة لقوات حفظ السلام الدولیة

ددت عدة منظمات وهیئات دولیة بالضغوط الأمریكیة على نكما عارضت و 
الذي یعكس ) 1422(رار رقم مجلس الأمن وعبرت عن موقفها الرافض للق

  . 3جسّد رغبة الولایات المتحدة الأمریكیة في استخدام المجلس لتحقیق مصالحهایو 
  .بشأن طلب تمدید الإرجاء) 1487( القرار رقم: الفرع الثاني

إلى ) 1422(القرار رقم  2003جوان  9قدّمت الولایات المتحدة بتاریخ    
شهرا أخرى دون أي تعدیل  12ده لمدة مجلس الأمن الدولي للحصول على تجدی

على نصوصه، وبعد مناقشات حادة بین أعضاء مجلس الأمن خاصة مع 
تهدیدات الولایات المتحدة بنقض أي قرار لتمدید عمل قوات حفظ السلام الدولیة 

تم التصویت على مشروع  ء،الهرسك في حالة عدم تجدید الإرجافي البوسنة و 

                                         
            .S/PV . 4572., p . 2 2002لعام  الوثیقة الرسمیة لمجلس الأمن -1
 .S/PV.4568., p. 4             : كلمة مندوب دولة كندا بالوثیقة الرسمیة -2
 .151-148سلمان شمران العیساوي، مرجع سابق، ص ص  -3
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من القرار السابق  2مستندا إلى الفقرة  2003جوان  12في )  1487(القرار رقم 
وقد جاء هذا القرار  ،1شهرا إضافیة 12التي تجیز طلب تمدید الإرجاء لمدة 
، غیر أنه یتمیز عنه بامتناع كل )1422(مطابقا من حیث المضمون للقرار رقم 

من فرنسا وألمانیا وروسیا عن التصویت، كما لاقى معارضة شدیدة من أغلب 
  . من النظام الأساسي 16ومات الدول التي رأت في هذا القرار مخالفة للمادة حك

یتبین من خلال الفقرة الأولى المشتركة للقرارین أن شروط طلب الإرجاء التي 
  :وضعتها الولایات المتحدة وتبنتها بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن هي

النظام الأساسي  یجب أن یكون الشخص من رعایا دولة غیر طرف في -1 
  .للمحكمة

وأن یكون الشخص من أفراد قوات حفظ السلام الدولیة العاملة في دولة  - 2
  . البوسنة و الهرسك

أن یتصل العمل الذي طلب لأجله الإرجاء بالعملیات التي تنشؤها الأمم  – 3
  . المتحدة أو تأذن بها

لى تجدید الإرجاء المشتركة للقرارین عن عزم مجلس الأمن ع 2وقد نصت الفقرة 
شهرا المحددة في القرارین طالما استمرت الحاجة إلى ذلك ،  12عند انتهاء مدة 

التزاما على الدول بعدم القیام بأي عمل من  03كما فرض المجلس بموجب الفقرة 
  .شأنه إعاقة ذلك الإرجاء كتعاونها مع المحكمة الجنائیة الدولیة

                                         
  :القرار موجود على الموقع -1

www.un.org/fr/documents/view-doc.asp?symbol=S/RES/1487(2003). 
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الدولي بشأن الحالة في كل من لیبیریا مجلس الأمن  اتقرار : المطلب الثاني
  . والسودان ولیبیا

واصلت الولایات المتحدة الأمریكیة في سیاسة الضغط على مجلس الأمن  
وابتزازه حتى یمنح حصانة قضائیة لرعایاها المحتمل أن یتورطوا في جرائم دولیة 

عض تخضع لاختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة مقابل الموافقة على تمریر ب
من  كل القرارات المتعلقة بنشر قوات حفظ السلام أو القوة المتعددة الجنسیات في

لیبیریا والسودان ولیبیا، بل وسّعت من مجال الحصانة من الملاحقة لتشمل 
  .  المحاكم الجنائیة الوطنیة

  .المتعلق بالحالة في لیبیریا) 1497(القرار رقم : الفرع الأول
مم المتحدة طلبا إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات قدّم الأمین العام للأ  

عاجلة للإذن بنشر قوة متعددة الجنسیات تحت مظلة الأمم المتحدة وفقا للفصل 
السابع من میثاقها للحیلولة دون حدوث مأساة إنسانیة كبرى، ولتهدئة الوضع 

مشروع القرار وقد دافعت الولایات المتحدة بمفردها عن  ،1المتأزم في تلك الدولة
الذي قدمته للتصویت علیه أمام مجلس الأمن عن منح الحصانة ) 1497( رقم

لرعایا الدول غیر الأطراف في نظام روما الأساسي الذین سیعملون في القوات 
المتعددة الجنسیات في دولة لیبیریا، واعتبر مندوبها أن القرار یشكل تسهیلا 

من أجل مواصلة تحقیق الاستقرار في لمهمة تلك القوات دون تعریضها للخطر 
  .2تلك الدولة

                                         
 .S/PV. 4803., p. 3       2003الوثائق الرسمیة لمجلس الأمن الدولي لعام  -1
  .S/PV. 4803., p. 6  :الرسمیةكلمة مندوب الولایات المتحدة الأمریكیة بالوثیقة  -2
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القاضي  1)1497(أصدر مجلس الأمن القرار رقم  2003أوت  1وبتاریخ  
بإنشاء قوة متعددة الجنسیات لدعم تنفیذ وفق إطلاق النار في لیبیریا على اعتبار 

 ،من القرار 7، حیث نصت الفقرة 2أن الحالة تشكل تهدیدا للسلم والأمن الدولي
أو موظف  مسئولعلى منح حصانة قضائیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة لكل 

حالي أو سابق ینتمي لدولة من الدول المساهمة في القوة المتعددة الجنسیات لا 
تكون طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة إلاّ للولایة القضائیة لتلك الدولة فیما 

یكون ناجما عن عمل تلك القوى أو یتعلق بأي تصرف أو إهمال یدعى وقوعه و 
ذلك ما لم تتنازل و  ،ستقرار في لیبیریا أو متصلا بهقوة الأمم المتحدة لتحقیق الا

  .الدولة المساهمة صراحة عن تلك الولایة الخالصة
  .المتعلق بالحالة في السودان) 1593(القرار رقم  :الفرع الثاني

استنادا إلى  3)1593(رقم  رأصدر مجلس الأمن القرا 2005مارس  31بتاریخ  
الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة الذي أحال الوضع في إقلیم دارفور إلى 

دولة وامتناع أربعة  11المحكمة الجنائیة الدولیة بعد أن حضي القرار بموافقة 
وكانت الولایات المتحدة قد اشترطت  ،4دول عن التصویت من بینها الجزائر

منح الحصانة لرعایا الدول غیر الأطراف في النظام تضمین القرار نصا ی

                                         
  :القرار موجود على الموقع -1

www.un.org/fr/documents/view-doc.asp?symbol=S/RES/1593%20(2005). 
  S/RES /1497 (2003). 2003لرسمیة لمجلس الأمن لعام الوثائق ا -2
  :القرار موجود على الموقع -3

 www.un.org/fr/documents/view-doc.asp?symbol=S/RES/1593%20(2005). 
 .S/PV.5158.. p.2 2005الوثائق الرسمیة لمجلس الأمن لعام  -4
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الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المساهمة في قوات حفظ السلام الدولیة العاملة 
  .1في السودان حتى لا تستخدم حق النقض ضد مشروع القرار المذكور

ور وقد نص القرار في الفقرة الأولى منه على إحالة الوضع القائم في إقلیم دارف 
إلى المدعى العام للمحكمة الجنائیة الدولیة لمحاكمة  2002جویلیة  1منذ 

من القرار  6مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب في الإقلیم، أما الفقرة 
فقد جاءت بصیغة الأمر، حیث نصت على خضوع مواطني أي دولة من الدول 

 مسئولیهاروما الأساسي، أو المساهمة من خارج السودان لا تكون طرفا في نظام 
أو أفرادها الحالیین أو السابقین للولایة الحصریة لتلك الدولة المساهمة عن كل ما 
یدعى ارتكابه أو الامتناع عن ارتكابه من أعمال نتیجة للعملیات التي أنشأها أو 
أذن بها المجلس أو الاتحاد الإفریقي أو فیما یتصل بهذه العملیات، ما لم تتنازل 

 2لك الدولة المساهمة عن هذه الولایة الحصریة صراحة، وبالمقابل ألزمت الفقرة ت
من القرار حكومة السودان وجمیع أطراف الصراع الأخرى في إقلیم دارفور 
بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائیة الدولیة ومع مدعیها العام وتقدیم المساعدة 

یع الدول والمنظمات الإقلیمیة اللازمة إلیهما، كما طلب المجلس تعاون جم
والدولیة الأخرى لتسهیل مثول الأشخاص المتهمین بارتكاب جرائم ضد الإنسانیة 

  . وجرائم الحرب في الإقلیم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة
 .المتعلق بالحالة في لیبیا) 1970(القرار رقم : الفرع الثالث

                                         
، 174رفور، مجلة السیاسة الدولیة، عدد محمد محمود الزیدي، المحكمة الجنائیة الدولیة وأزمة دا -1

 .34، ص 2008القاهرة، 
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إلى اقتناع بعض الدول  2011ة أدت المظاهرات التي اندلعت في لیبیا سن    
بوجود انتهاكات خطیرة ومنظمة لحقوق الإنسان في هذا البلد، مما أدى إلى 
تدخل مجلس الأمن، بعد أن قدّم الممثل الدائم لدولة لیبیا لدى منظمة الأمم 

المتحدة رسالة إلى رئیس مجلس الأمن الدولي مبیّنا فیها خطورة                 
ونظرا للقناعة التي تولدت لدى أعضاء مجلس الأمن بأن  ،1الوضع في بلاده

الحالة في لیبیا تشكل تهدیدا للسلم والأمن الدولي، وبوجود انتهاكات خطیرة 
انصاع مجلس الأمن الدولي لرغبة وتهدید الولایات  ،لحقوق الإنسان في لیبیا

ام المتحدة في تضمین القرار حصانة لرعایا الدول غیر الأطراف في النظ
الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المساهمة في قوات حفظ السلام الدولیة في 

  . 2011فیفري  26في  2)1970(لیبیا وأصدر القرار رقم 
على إحالة الوضع في لیبیا إلى المحكمة  القرار من 4ة حیث نصت الفقر   

فقد  6 الجنائیة الدولیة لمحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، أما الفقرة
الحالیین أو السابقین، أو الأفراد  المسئولیننصت على خضوع الرعایا، أو 

القادمین من دولة خارج لیبیا ولیست طرفا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 
الدولیة للولایة القضائیة الحصریة لتلك الدولة في جمیع ما یزعم وقوعه من 

أو یأذن بها مجلس  ینشئهاات التي تصرفات أو أعمال تقصیر ناجمة عن العملی

                                         
  .S/PV.6490., pp. 5-6 2011لمجلس الأمن لعام  الوثائق الرسمیة -1
  :القرار موجود على الموقع -2

 www.un.org/fr/documents/view-doc.asp?symbol=S/RES/1970%20(2011). 
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الأمن في لیبیا، أو تكون متصلة بها ما لم تتنازل الدولة صراحة عن تلك الولایة 
  .القضائیة الحصریة

مثل -أنها جاءت 1970 – 1593 – 1497یلاحظ من خلال القرارات   
لتمنح الحصانة إلى رعایا الدول غیر الأطراف في  -1487و  1422القرارین 

الجنائیة الدولیة المساهمة في قوات حفظ السلام الدولیة  الأساسي للمحكمة النظام
لسودان ولیبیا فیما العاملة في كل من لیبیریا و  1أو في القوة المتعددة الجنسیات

مجلس الأمن  ینشئهایتعلق بالأعمال والتصرفات الناجمة عن العملیات التي 
لأمم المتحدة من ولایة المحكمة الدولي استنادا إلى الفصل السابع من میثاق ا

ت من نطاق هذه الحصانة إلى المحاكم الجنائیة سّع، غیر أنها و الجنائیة الدولیة
الوطنیة لأي دولة أخرى باستثناء الدولة التي ینتمي إلیها المتهمین، ما لم تتنازل 
هذه الدولة صراحة على اختصاصها القضائي، عما قد یرتكبونه من جرائم في 

  .بیادولة لی
  .تقییم قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بطلب الإرجاء: المبحث الثاني

یمارس مجلس الأمن الدولي اختصاصه في طلب إرجاء البدء في التحقیق أو    
من میثاقها الأساسي،  16المقاضاة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة طبقا للمادة 

عت مجموعة من الشروط التي تقیّد وطبقا لأحكام میثاق الأمم المتحدة التي وض
هذا الاختصاص، سواء تعلقت بالجهة التي یحق لها طلب الإرجاء أو بالصیغة 

                                         
  ،والقوة المتعددة الجنسیات أنظر الأستاذ قلي أحمد حول التمییز بین قوات حفظ السلام الدولیة -1

 وزو، تیزي معمري مولود جامعة ،دكتوراه رسالة الدولیة، المستجدات ظل في دراسة : السلام حفظ قوات
  .66-62 ص ص ،2013
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التي یجب أن یكون علیها الإرجاء، أو بمدته والإطار الذي یجب أن یصدر فیه، 
وبالرجوع إلى القرارات الصادرة عن مجلس الأمن في الموضوع یتبین أنها جاءت 

، ولأحكام میثاق منظمة )المطلب الأول(لنظام الأساسي للمحكمة مخالفة لأحكام ا
  ).المطلب الثاني(الأمم المتحدة 
مخالفة قرارات مجلس الأمن للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة : المطلب الأول

 .الدولیة
یعد اختصاص حفظ السلم والأمن الدولي أهم اختصاص منح لمجلس الأمن   

، وتشمل سلطات المجلس لحفظ السلم 1م المتحدةالدولي بموجب میثاق الأم
والأمن الدولي، فحص أي نزاع أو موقف قد یعرض السلم والأمن الدولي 

أو  ي، ویقرر ما یجب اتخاذ من التدابیر لحفظ السلم والأمن الدول2للخطر
، أو 1، كاللجوء إلى تسویة المنازعات بالطرق السلمیة3إعادتهما إلى نصابهما

                                         
رغبة في أن یكون العمل الذي تقوم به الأمم "  من میثاق الأمم المتحدة 1/  24المادة  تنص -1

یعا فعالا، یعهد أعضاء تلك الهیئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئیسیة في أمر حفظ السلم المتحدة سر 
والأمن الدولي ویوافقون على أن هذا المجلس یعمل نائبا عنهم في قیامه بواجباته التي تفرضها علیه 

 . ..."هذه التبعات
ي نزاع أو أي موقف قد لمجلس الأمن أن یفحص أ"  لأمم المتحدةامن میثاق  34المادة تنص  -2

یؤدي إلى احتكاك دولي أو قد یثیر نزاعا لكي یقرر ما إذا كان  استمرار هذا النزاع أو الموقف من 
    ".شأنه أن یعرض للخطر السلم والأمن الدولي

یقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهدید للسلم أو " من میثاق الأمم المتحدة 39المادة تنص  -3
كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، ویقدم في ذلك توصیاته أو یقرر ما یجب اتخاذه  إخلال به أو

  ".لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه 42و 41من التدابیر طبقا لأحكام المادتین 
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، أو اتخاذ التدابیر التي لا تتطلب استخدام القوة 2ر المؤقتةاتخاذ التدابی
تستخدم فیها القوة  ، كما یملك المجلس سلطة اتخاذ التدابیر التي3العسكریة
 5، ویجب على أعضاء الأمم المتحدة قبول قرارات المجلس وتنفیذها4العسكریة

                                                                                                  
یجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن یعرض " من میثاق الأمم المتحدة 33المادة تنص  -1

م والأمن الدولي للخطر أن یلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطریق المفاوضة والتحقیق والوساطة السل
والتوفیق والتحكیم والتسویة القضائیة، أو أن یلجأوا إلى الوكالات و التنظیمات الإقلیمیة أو غیرها من 

  ".الوسائل السلمیة التي یقع علیها اختیارها
منعا لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن یقدم " تحدةمن میثاق الأمم الم 40المادة تنص  -2

، أن یدعو المتنازعین للأخذ بما یراه 39توصیاته أو یتخذ التدابیر المنصوص علیها في المادة 
ضروریا و مستحسنا من تدابیر مؤقتة، ولا تخل هذه التدابیر المؤقتة بحقوق  المتنازعین و مطالبهم أو 

  .".أن یحسب لعدم أخذ المتنازعین بهذه التدابیر المؤقتة حسابه بمركزهم، وعلى مجلس الأمن
لمجلس الأمن أن یقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر التي " من میثاق الأمم المتحدة 41المادة تنص  -3

لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفیذ قراراته، وله أن یطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبیق هذه 
ویجوز أن یكون من بینها وقف الصلات الاقتصادیة والمواصلات الحدیدیة والبحریة والجویة التدابیر، 

والبریدیة والبرقیة واللاسلكیة وغیرها من وسائل المواصلات وقفا جزئیا أو كلیا أو قطع العلاقات 
  ".الدبلوماسیة

یر المنصوص علیها في إذا رأى مجلس الأمن أن التداب" من میثاق الأمم المتحدة 42المادة تنص  -4
لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن یتخذ بطریق القوات الجویة والبحریة  41المادة 

والبریة من الأعمال ما یلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه، و یجوز أن تتناول هذه 
قوات الجویة والبحریة والبریة التابعة لأعضاء الأعمال المظاهرات والحصار والعملیات الأخرى بطریق ال

  ".الأمم المتحدة 
یتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن " من میثاق الأمم المتحدة 25المادة تنص  -5

  ."وتنفیذها وفق هذا المیثاق
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لأمن ، ویدخل اختصاص مجلس ا1حتى وإن كان القرار ضد رغبتها وإرادتها
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  16وفقا للمادة  الدولي بطلب الإرجاء

الدولیة ضمن التدابیر التي یتخذها استنادا إلى أحكام الفصل السابع للمیثاق، أي 
كلما كان هناك تهدیدا للسلم والأمن الدولي، فقد یشكل الادعاء أمام المحكمة 

من الدولي ویجد في إرجاء إجراءات المحكمة من الجنائیة الدولیة تهدیدا السلم والأ
  .التدابیر التي یجب اتخاذها لحفظهما

 16عدم توافق قرارات طلب الإرجاء مع الطابع الاستثنائي للمادة : الفرع الأول
  .نظام الأساسيالمن 

یتضح من خلال أعمال اللجنة التحضیریة لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة   
 16دارت في مؤتمر روما الدبلوماسي أن نیّة معدي المادة  والمناقشات التي

اتجهت إلى إعمالها في حالات استثنائیة فقط، ذلك أن الهدف والغایة من تبني 
اتفاقیة روما المتضمنة إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة هي وضع حد لإفلات 

جلس الأمن مرتكبي أشد الجرائم الدولیة خطورة من العقاب، ومن هنا فإن منح م
اختصاص الإرجاء أمر غیر منطقي لأنه یوفر أساسا للانتهاكات الإنسانیة 

ذات طبیعة استثنائیة ومجال تطبیق  16وملاذا آمنا للمجرمین، لذلك فإن المادة 
 16ق یتناسب مع روح اتفاقیة روما وأهدافها ، لذا یجب أن تفسر المادة ضیّ 

                                         
، منشورات 1ط  محمد عبد الرحمان الدسوقي، مدى التزام الدول بغیر إرادتها في القانون الدولي، -1

العلاقة بین المحكمة : مها حمدي الراوي: ؛ أنظر أیضا289ص ،2012الحلبي الحقوقیة، بیروت 
الوضع القائم في العراق تحت  جوانب= =الجنائیة الدولیة ومجلس الأمن، دراسة قانونیة تطبیقیة لبعض

دولیة، أكادیمیة الدراسات العلیا، الاختلال، ورقة عمل مقدمة إلى الندوة العملیة حول المحكمة الجنائیة ال
  .14، ص 2007، طرابلس
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، فالمراد من هذه 1استقلالیة المحكمةقا یحقق إرادة الأطراف ویضمن تفسیرا ضیّ 
المادة هو الحیلولة دون ملاحقة قائد حكومي أو قائد مجموعة مسلحة قد باشر 

  . 2مفاوضات سلام تحت رعایة مجلس الأمن
 – 1497-  1487 – 1422غیر أنه وبالرجوع إلى قرارات مجلس الأمن    

ساسي التي من النظام الأ 16نجدها جاءت مخالفة للمادة  1970 – 1593
تشترط على المجلس أن یدرس مسألة تقدیم طلب الإرجاء على أساس كل حالة 

، مقررا في كل حالة ما إن كان طلب الإرجاء ضروري للمساعدة في 3بمفردها
استعادة السلم والأمن الدولي أو الحفاظ علیهما، بحیث یكون الطلب مؤسس على 

ل تهدیدا للسلم المحكمة تشكّ  أساس أن الحالة التي رفعت بشأنها شكوى أمام
  .4والأمن الدولي

وجود حالة یبدو فیها أن جریمة أو أكثر من الجرائم  16یتطلب إعمال المادة    
الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت، كما یتطلب إعمالها وجود إحالة 

                                         
: المحكمة الجنائیة الدولیة" تحت عنوان 2003ماي  1وثیقة منظمة العفو الدولیة  الصادرة في  -1

، ص "مسعى مجلس الأمن غیر القانوني لمنح مواطني الولایات المتحدة حصانة ضد العدالة الدولیة
  IOR (40/006/2003)، 43-41ص 

  .143ص  مرجع سابق، سلمان شهران العیساوي، -2
علاقة المحكمة الجنائیة الدولیة بمجلس الأمن وفقا للنظام الأساسي : علي صبیح محمد الساعدي -3

أنظر أیضا موقف منظمة  ؛96 ، ص2006للمحكمة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة النهرین، 
بشأن الحالة في البوسنة والهرسك ، الوثائق الرسمیة  2002لعام  1422العفو الدولیة من القرار 
  .IOR 40 / 008 / 2003., p . 7    2003لمنظمة العفو الدولیة لعام 

، دار وائل للنشر، 1ط في المحكمة الجنائیة الدولیة، إجراءاتهاجهاد القضاة، درجات التقاضي و  -4
 .60، ص 2010عمان، 
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أو  ،للحالة على المدعي العام سواء من طرف الدولة أو من طرف مجلس الأمن
مدعي العام قد باشر التحقیقات بمبادرة منه، بحیث یكون قرار المجلس أن ال

و ما یستفاد هبطلب الإرجاء في جمیع الحالات بعد تحریك الدعوى العمومیة، و 
، بینما القرارات ...)في تحقیق....لا یجوز البدء ( التي نصت  16من المادة 

من النظام  5مادة المذكورة أعلاه صدرت قبل أن یقع أي فعل مجرّم طبقا لل
الأساسي یوجب تحریك الدعوى العمومیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، ولم تبیّن 
هذه القرارات الظروف التي استدعت طلب الإرجاء حفاظا على السلم والأمن 
الدولي، كما أنها جاءت باستثناءات عامة تشمل فئة كبیرة من الأفراد بكاملها، ولم 

، وبالتالي فإن قرارات مجلس الأمن المتعلقة 1لة بمفردهاتتخذ على أساس كل حا
بالإرجاء لم تصدر بغرض الحفاظ على السلم والأمن الدولي، وإنما كانت بغرض 
عدم معارضة الولایات المتحدة الأمریكیة نشر قوات حفظ السلام الدولیة أو القوة 

یمكن أن المتعددة الجنسیات، وذلك بمنح حصانة قضائیة عن الأعمال التي 
یرتكبها الأشخاص المشاركین في تلك القوات من غیر الدول الأطراف في نظام 

ل جرائم معاقب علیها بموجب أحكام النظام روما الأساسي، والتي یمكن أن تشكّ 
  .الأساسي للمحكمة

وقد أبدت العدید من الدول خلال جلسات مجلس الأمن حول الحالات المذكورة   
للمقترحات التي تدعو إلى تبني المجلس قرارا بمنح آنفا معارضتها ورفضها 

، لأن ذلك یتعارض مع أحكام المادة 2حصانة شاملة لقوات حفظ السلام الدولیة

                                         
   S/ PV. 4568., p..4    :سمیةكلمة مندوب دولة كندا بالوثیقة الر  -1
  S/ PV. 4772., p.        .9:كلمة مندوب فرنسا بالوثیقة الرسمیة -2
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من النظام الأساسي للمحكمة التي لا تمنح حصانة شاملة فیما یتعلق  16
نما تشترط أن یكون اللجوء إلى طلب الإرجاء إ ، و 1بأحداث مستقبلیة غیر معروفة

وهو ما یتطلب  ،اء على كل حالة بمفردها تتطلب مثلا إجراء مفاوضات للسلامبن
، كما عارضت 2شهرا 12ویبرر طلب إرجاء البدء في التحقیق أو المحاكمة لمدة 

، ورأت في ذلك تقویض لنص وروح 1422ول التجدید التلقائي للقرار أغلب الد
جوهري المتمثل في وضع النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وغرضها ال

حد للإفلات من العقاب حیال أشد الجرائم الدولیة خطورة التي تقلق المجتمع 
الدولي، من خلال إسهام المشروع في عدم تقدیم الذین یقعون في إطار 

  . 3اختصاص المحكمة إلى العدالة
مخالفة بعض القرارات للصیغة التي یجب أن یكون علیها : الفرع الثاني

 .الإرجاء
من النظام الأساسي على الشرط المتعلق بالصیغة التي یكون  16نصت المادة 

من مجلس الأمن إلى المحكمة  بناء على طلب"........ علیها الإرجاء كما یلي 
یتضمنه قرار یصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من میثاق بهذا المعنى 
صورة طلب یقدم من مجلس  ، وبالتالي فإن الإرجاء یكون في....."الأمم المتحدة

الأمن إلى المحكمة وأن یكون هذا الطلب متضمنا في قرار صادر عن المجلس 

                                         
  .S/ PV. 4772., p. 26 :كلمة مندوب دولة هولندا بالوثیقة الرسمیة -1
           .S/ PV.4568., p.4 :الرسمیةمندوب دولة كندا بالوثیقة  كلمة -2
       .S/ PV. 4772., p. 3:الرسمیةابة عن الاتحاد الأوربي بالوثیقة كلمة مندوب دولة الیونان نی -3
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، وهذا ما نصت علیه أیضا 1بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة
محكمة الجنائیة من الاتفاق المبرم بین الأمم المتحدة وال 17من المادة  2الفقرة 

لإرجاء لا یلزم لفإن القرار الذي لا یتضمن طلبا  مث، ومن 2004الدولیة سنة 
المحكمة الجنائیة الدولیة بعدم البدء أو المضي في التحقیق أو المقاضاة، حتى 

  .2لأمن الدولياوإن تضمن وجود حالة من الحالات التي تهدد السلم و 
بالرجوع إلى القرارات المتعلقة بالإرجاء، یتضح أن مجلس الأمن التزم في و 

بشرط الصیغة التي یجب أن یكون علیها قرار طلب الإرجاء، كما في  بعضها
الصادر في على  1422من القرار  1حیث نصت الفقرة  ،حالة البوسنة والهرسك

، أن تمتنع من النظام الأساسي 16یطلب، اتساق مع أحكام المادة " أنه
أو المقاضاة  عن بدء أو مباشرة أیة إجراءات للتحقیق...المحكمة الجنائیة الدولیة

الصادر بشأن  1487من القرار  1وهي نفس الصیغة التي تضمنتها الفقرة ..." 
  .نفس الحالة

ولكن المجلس خالف تلك الصیغة في قراراته اللاحقة الصادرة بشأن الحالة في 
وإنما  ،التي لم تتضمن طلب صریح بالإرجاء ،كل من لیبیریا والسودان ولیبیا

بما یفید الأمر ولیس الطلب، وكأن المجلس " یقرر" كلمة ب" یطلب " استبدل كلمة 
ت في الإرجاء حسم في مسألة الإرجاء وبقى فقط تبلیغ المحكمة بذلك لیس للبّ 
من النظام  16بالقبول أو الرفض، وإنما للتنفیذ مخالفا بذلك أحكام المادة 

                                         
  .54، ص 2009، 1ط، محمد أحمد برسیم، مقدمة لدراسة اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة -1
الأزهر لعبیدي، حدود سلطات مجلس الأمن في عمل المحكمة الجنائیة الدولیة، دار النهضة  -2

 .190 ، ص2010العربیة، القاهرة، 
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لیبیریا  بشأن الحالة في 1497من القرار  7الأساسي للمحكمة، فقد جاءت الفقرة 
المتعلق  1593، وهي نفس الصیغة التي وردت في القرار ...)یقرر ألا یخضع( 

  .المتعلق بالحالة في لیبیا 1970لقرار رقم ابالحالة في السودان، و 
   .عدم احترم شرط المدة: الفرع الثالث 

من النظام الأساسي مجلس الأمن سلطة وقف البدء في  16خولت المادة    
شهرا قابلة للتجدید بموجب قرار  12محاكمة أو المضي فیهما لمدة التحقیق أو ال

یصدر عنه في إطار أحكام الفصل السابع من المیثاق إذا رأى أن مثل هذا 
 الإجراء تقتضیه ضرورات حفظ السلم والأمن الدولي، مما یعني أن الإرجاء هو

ام المحكمة إجراء قانوني مؤقت یتضمن تأجیل إجراءات التحقیق أو المحاكمة أم
 16الجنائیة الدولیة بغرض حفظ السلم والأمن الدولي، ومن ثم تشكل المادة 

فرصة أو حالة غیر مسبوقة لمجلس الأمن للتدخل في شؤون هیئة قضائیة 
  .2،  لكنه لا یمكن أن یحل محلها أو یستبعدها نهائیا1مستقلة

من النظام  16المادة لمقررة للإرجاء في امدة اللقد التزم مجلس الأمن الدولي ب  
الصادرین بشأن الحالة  1487و 1422لمشتركة للقرارین الأولى االأساسي الفقرة 

 ،في البوسنة والهرسك، بینما خالف المجلس شرط المدة في القرارات اللاحقة
الحصانة من ولایة المحكمة  1970و 1593و 1497بحیث منحت القرارات 

                                         
قیدا نجیب حمد، المحكمة الجنائیة الدولیة، نحو العدالة الدولیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  -1

   .105، ص 2006
عادل عبد االله المسدي، المحكمة الجنائیة الدولیة، الاختصاص وقواعد الإحالة، دار النهضة  -2

  .227ص        ، 2002، 1العربیة، القاهرة، ط
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شارة إلى مدة الإرجاء الواردة في المادة دون الإبشكل مطلق دون أي قید زمني، 
لم  1497من النظام الأساسي للمحكمة، بل أن قرار مجلس الأمن رقم  16

مما یعني أنها ستكون حصانة دائمة، ، تضمن حتى الإشارة إلى هذه المادةی
وبالتالي فإن هذه القرارات لم تأتي لإرجاء إجراءات المحكمة مؤقتا كما تنص علیه 

من نظامها، بل جاءت لتمنعها نهائیا من ممارسة اختصاصها في  16المادة 
  .حال وقوع جریمة دولیة خطیرة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة

من النظام الأساسي  27مخالفة قرارات طلب الإرجاء للمادة  : الفرع الرابع
  .للمحكمة

لدولیة على أنه من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة ا 27نصت المادة     
یطبق هذا النظام الأساسي على جمیع الأشخاص بصورة متساویة دون أي "

تمییز بسبب الصفة الرسمیة، وبوجه خاص، فإن الصفة الرسمیة للشخص سواء 
كان رئیسا لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتجا أو 

من المسؤولیة الجنائیة بموجب موظفا حكومیا، لا تعفیة بأي حال من الأحوال 
  ". هذا النظام الأساسي، كما أنها لا تشكل في حد ذاتها سببا لتخفیف العقوبة

أن الهدف الرئیسي من إنشاء المحكمة الجنائیة  27یتبیّن من خلال المادة    
الدولیة هو مكافحة إفلات مرتكبي أشد الجرائم الدولیة خطورة من العقاب بغض 

 1487و  1422لمتهمین، غیر أنه بالرجوع إلى القرارین النظر عن صفة ا
استثنیا مجموعة كبیرة من  الصادرین بشأن الحالة في البوسنة و الهرسك فقد

الأشخاص من الدول غیر الأطراف المساهمین في قوات حفظ السلام الدولیة من 
الخضوع لسلطة المحكمة و اختصاصها، مما یفتح مجالا للحصانات عندما 
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القضاء الوطني عن معاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة و في هذا تعارض یعجز 
  . 1من نظام روما 27صریح مع المادة 

قد منحت القوة المتعددة الجنسیات وقوات ف 1970و 1593و 1497أما القرارات 
حفظ السلام الدولیة حصانة لیس ضد ولایة المحكمة الجنائیة الدولیة فقط، وإنما 

اكم الجنائیة الوطنیة، وبالتالي فإن الجرائم المرتكبة من قبل حتى ضد ولایة المح
رعایا الدول غیر الأطراف في نظام روما الأساسي المساهمة في هذه القوات 

یر مبررا بین مرتكبي الجرائم غیبقون دون عقاب، وهو ما یشكل تمییزا واضحا و 
الأطراف الدولیة من الدول الأطراف ومرتكبي نفس الجرائم من الدول غیر 

المساهمة في قوات حفظ السلام الدولیة الذین یستفیدون من الحصانة ضد ولایة 
ضت المحكمة الجنائیة الدولیة والمحاكم الوطنیة، وبذلك تكون هذه القرارات قد قوّ 

مبدأ أساسیا في القانون، ألا وهو مبدأ المساواة أمام القضاء، وذلك بسبب الكیل 
بمكیالین أحدهما لمواطني الدول غیر الأطراف في نظام روما الأساسي 

  .2وآخر للعالم بأسره ،المشاركین في عملیات حفظ السلام
  .مع مبدأ التكامل التعارض :الفرع الخامس  

ة الجنائیة الدولیة المكمل لاختصاص المحاكم یعتبر اختصاص المحكم   
الجنائیة الوطنیة من أهم الركائز التي قامت علیها فكرة المحكمة ، فقد كان هناك 
قبول واسع بین ممثلي الوفود المشاركة في مؤتمر روما الدبلوماسي لمبدأ أسبقیة 

                                         
  .149مران العیساوي، مرجع سابق، ص سلمان ش -1
  .144سلمان شمران العیساوي، مرجع سابق، ص  -2
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، 1لیةو أولویة اختصاص المحاكم الوطنیة على اختصاص المحكمة الجنائیة الدو 
من  10و 6وقد تم تكریس مبدأ الاختصاص التكمیلي والاحتیاطي في الفقرتین 

دیباجة النظام الأساسي والمادة الأولى من نفس النظام، ومن ثم وفي حالة وجود 
تزاحم أو تنافس بین الاختصاص الجنائي الدولي والاختصاص الوطني، فإن 

من النظام  17واردة في المادة الأولویة تمنح للاختصاص الوطني وفقا للشروط ال
الأساسي بدون تدخل خارجي، خاصة وأن الغرض من إنشاء المحكمة الجنائیة 
الدولیة هو ضمان عدم إفلات مرتكبي أشد الجرائم الدولیة خطورة من العقاب، 

  .2الأمر الذي یمكن تحقیقه عن طریق المحاكمة في القضاء الوطني
لس الأمن في طلب إرجاء البدء في ویتأثر مبدأ التكامل باختصاص مج  

التحقیق أو المحاكمة أو المضي فیهما أمام المحكمة الجنائیة الدولیة في حالتي 
عدم رغبة أو عدم  قدرة القضاء الوطني على متابعة المتهمین بارتكاب أشد 

ون محاسبة دالجرائم الدولیة خطورة، بحیث یبقى هؤلاء المتهمین دون ملاحقة و 
قضاء الوطني غیر راغب أو غیر قادر على ذلك، ومادام اختصاص ما دام أن ال

، ومن ثم یفقد مبدأ التكامل فاعلیته 3المحكمة الجنائیة الدولیة مكبل بقرار الإرجاء

                                         
المحكمة الجنائیة الدولیة، الاختصاص و قواعد الإحالة، مرجع سابق، ص  ،عادل عبد االله المسدي -1

212.  
نائیة أحمد أبو الوفا، الملامح الأساسیة للمحكمة الجنائیة الدولیة، بحث في كتاب المحكمة الج -2

: الدولیة، المواءمات الدستوریة والتشریعیة، بحث مقدم للندوة العلمیة حول المحكمة الجنائیة الدولیة
  .66، ص 2001نوفمبر 4-3تحدي الحصانة، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، دمشق، 

هیمنة، ضاري خلیل محمود وباسیل یوسف، المحكمة الجنائیة الدولیة، هیمنة القانون أم قانون ال -3
  .98، ص 2003، بیت الحكمة، بغداد، 1ط
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في مكافحة الإفلات من العقاب، إذا ما أخذنا بعین الاعتبار أن عمل المحكمة 
حقیق العدالة الجنائیة ملاذا أخیرا للدول والضحایا لت لحالاتیكون في أغلب ا

  .الدولیة بعد فشل القضاء الوطني في محاكمة المتهمین
وعلى أي حال، وحتى و إن كان القضاء الوطني راغبا وقادرا على ممارسته   

اختصاصه في التحقیق ومحاكمة مرتكبي أشد الجرائم الدولیة خطورة، إلاّ أنه قد 
إذ وبالرجوع إلى قرارات مجلس یصبح هو الآخر مكبّلا  بقرارات طلب الإرجاء، 

، فقد تضمنت لیس منح الحصانة ضد 1970و 1593و 1497الأمن رقم 
عت لتشمل قضاء المحكمة الجنائیة الدولیة فقط، وإنما امتدت هذه الحصانة وتوسّ 

هذا دولة التي ینتمي إلیها المتهم، و القضاء الوطني لأي دولة أخرى باستثناء ال
من النظام الأساسي، والأحكام المتعلقة بمبدأ  16 یشكّل خرقا لأحكام المادة

  .التكامل
إن التقیّید الوارد في قرارات طلب الإرجاء یشمل المحكمة الجنائیة الدولیة    

والمحاكم الداخلیة لدولة مكان ارتكاب الجریمة التي بإمكانها ممارسة اختصاصها 
محكمة وطنیة أخرى  طبقا لمبدأ الإقلیمیة، ومحاكم دولة جنسیة الضحایا، وأي

و ما هأیضا یمكن أن تمارس اختصاصها طبقا لمبدأ الاختصاص العالمي، و 
یتنافى مع الدور الأولي والرئیسي للمحاكم الجنائیة الوطنیة في مكافحة الإفلات 

والطابع الاحتیاطي لاختصاص المحكمة الجنائیة  من العقاب، كما أنه یتنافى
یح إدارة العدالة الجنائیة الدولیة في حالة إخفاق الدولیة القادر على التدخل وتصح

  الدول الأعضاء في ذلك، بما یحقق عدالة جنائیة شاملة بشقیها الوطني والدولي
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  .1لمحاسبة مرتكبي أشد الجرائم الدولیة خطورة 
  .مخالفة قرارات طلب الإرجاء لمیثاق منظمة الأمم المتحدة: المطلب الثاني

تحقیق أو المقاضاة الممنوحة لمجلس الأمن الدولي أكثر تعتبر سلطة إرجاء ال    
د الجرائم خطورة من سلطة الإحالة، وتكمن خطورة هذه السلطة في إدخال أشّ 

الدولیة خطورة على المجتمع الدولي في  المعادلة  السیاسیة، وإخراجها من دائرة  
ة الدولیة ، وهي سلطة سلبیة على اختصاص المحكمة الجنائی2الملاحقة القضائیة

 12لما للمجلس من إمكانیة التدخل في عمل المحكمة بوقفه أو عرقلته لمدة 
، لذا یجب أن تصدر طلبات الإرجاء وفقا 3غیر محددة دشهرا قابلة للتجدید لمد

من النظام الأساسي بموجب قرار یصدر عن مجلس الأمن في إطار  16للمادة 
یة تسعة أصوات، بشرط أن یكون بأغلب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة

  .4من بینها أصوات جمیع الدول الخمس دائمة العضویة دون اعتراض أي منها
  فضلا عن ذلك، یجب أن یكون قرار المجلس بطلب الإرجاء متوافقا مع    

                                         
محمد صلاح الدین الشریف، العدالة الجنائیة الدولیة في دارفور، التعقیدات القانونیة، مجلة السیاسة  -1

؛ عادل ماجد، المشكلات المتعلقة بمبدأ الاختصاص 241، ص2009 ،، القاهرة176الدولیة، عدد 
آثار التصدیق والانضمام إلى "بحث مقدم إلى الندوة القانونیة حول  التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة،

 ، ص2002فیفري  4و 3النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، جامعة الدول العربیة، القاهرة، 
16.  
  .106قیدا  نجیب حمد، مرجع  سابق، ص  - 2
ي، مرجع سابق، ص سلمان شمران العیساو  ؛361عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص  -3

132.  
  .362ص  ،عمر محمود المخزومي، مرجع سابق -4
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من میثاق  24من المادة  2مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، حیث نصت الفقرة  
مجلس الأمن في أداء هذه الواجبات وفقا لمقاصد  أن یعمل"الأمم المتحدة على 

، وقد حددت المادة الأولى من المیثاق مقاصد الأمم ..."الأمم المتحدة ومبادئها
المتحدة كحفظ السلم والأمن الدولي، والعمل على تعزیز احترام حقوق الإنسان 

الي یجب والحریات الأساسیة وعدم التمییز بسبب الجنس أو اللغة أو الدین، وبالت
، ووفقا لمیثاق فقا لأهداف ومبادئ الأمم المتحدةأن تصدر قرارات طلب الإرجاء و 

أیضا، فقد یكون القرار متوافقا مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة غیر أنه  المنظمة
لا یتفق وأحكام المیثاق بسبب مخالفته لقواعد الإجراءات أو الاختصاص المقررة 

  . 1فیه
  .ة قرارات طلب الإرجاء لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدةمخالف: الفرع الأول

بالرجوع إلى القرارات الصادرة في هذا الإطار نجدها تكرس إفلات الأشخاص   
الذین یعملون تحت مظلة الأمم المتحدة من العقاب أمام المحكمة الجنائیة 

هو الدولیة، وهو ما یشكّل تعارضا مع أحد أهم مقاصد میثاق الأمم المتحدة، و 
تحقیق العدالة الجنائیة ومحاسبة مرتكبي الجرائم الدولیة، وتقویة احترام حقوق 
الإنسان، فالمحكمة الجنائیة الدولیة تساهم إلى جانب المحاكم الجنائیة الوطنیة 
في صون وضمان حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، وأي وقف لإجراءات 

ل مساسا بهذه العدالة، أما ا یشكّ التحقیق أو المقاضاة أمامها حتى وإن كان مؤقت

                                         
یعمل مجلس الأمن في " على أن  من میثاق منظمة الأمم المتحدة 25 من المادة 2تنص الفقرة  -1

أداء هذه الواجبات وفقا لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها والسلطات المخولة لمجلس الأمن لتمكینه من 
  ."اجبات المبینة في الفصول السادس والسابع والثامن      والثاني عشرالقیام بهذه الو 
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إذا كان الوقف مطلق دون أي قید زمني ومخالفا لمقتضیات الحفاظ على السلم 
ل إنكارا وإهدارا لهذه العدالة، وتعریض حقوق الإنسان والأمن الدولي فهذا یشكّ 

للخطر من خلال عدم محاسبة الأشخاص الذین ینتمون لقوات حفظ السلام 
  .1یرتكبونه من جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة جنائیا عما

إن قرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن الحالة في لیبیریا والسودان، ولیبیا،    
ذهبت بعیدا في المساس بأهداف الأمم المتحدة، إذا أنها لم تكتفي فقط بتقیّید 

لمحاكم الجنائیة عمل المحكمة الجنائیة الدولیة والتدخل فیه، بل قیّدت أیضا ا
 المسئولونالوطنیة لأي دولة أخرى باستثناء الدولة التي ینتمي إلیها الموظفون أو 

التابعون لدولة لیست طرفا في النظام الأساسي للمحكمة فیما یتعلق بكل الجرائم 
  .التي یرتكبونها أثناء عملهم في قوات حفظ السلام الدولیة

سلام الدولیة أو القوة المتعددة الجنسیات قوات حفظ ال فراداستثناء أكما أن   
الذین ینتمون للدول غیر الأطراف في المحكمة من المساءلة الجنائیة أمام هذه 
الأخیرة، أو أمام المحاكم الجنائیة الوطنیة للدول الأخرى غیر دولة الجنسیة، 

عدم و  المساواةل مساسا بمبدأ أساسي من مبادئ الأمم المتحدة، ألا وهو مبدأ یشكّ 
، ذلك أن مفهوم الجرائم الدولیة 2التمییز بین الأشخاص في تطبیق العدالة الجنائیة

هو واحد وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، وهذا یتطلب تطبیق 

                                         
حمدي رجب عطیة، العلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة والمحاكم الوطنیة، بحث مقدم إلى الندوة  -1

 -  11، ص ص 2007العلمیة حول المحكمة الجنائیة الدولیة، أكادیمیة الدراسات العلیا، طرابلس، 
12.  

  .من دیباجة میثاق الأمم المتحدة، والمادة الأولى من المیثاق 2قرة الف -2
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قواعد القانون الدولي المتعلقة بالإرجاء أو الملاحقة على مرتكبي تلك الجرائم 
لأن من شأن إعفاء بعض الفئات  ،رتكبهابدون تمییز أو تفضیل بسبب صفة م

من التحقیق أو المقاضاة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، أو أمام المحاكم الوطنیة 
أن یوّرث الحقد ویشجع على الأعمال الانتقامیة التي قد تؤدي إلى توسیع 
النزعات و استمرارها، الأمر الذي یخل حتما بمقصد آخر من مقاصد الأمم 

  .1لمتمثل في حفظ السلم والأمن الدوليالمتحدة ا
ل مساسا بمبدأ المساواة بین الأمم هذا الإعفاء یشكّ بالإضافة إلى ذلكن  فإن   

میثاق، فالدول دائمة العضویة في مجلس الأمن المن دیباجة  2حسب الفقرة 
تستطیع حمایة رعایاها من القضاء الجنائي الدولي وحتى الوطني، بینما رعایا 

خرى یلاحقون ویحاسبون على أفعال قد لا تشكّل جرائم دولیة، ویكفي الدول الأ
الذي قرر إحالة الوضع  1593الإشارة إلى قرار مجلس الأمن  الإطارفي هذا 

في دارفور إلى المحكمة الجنائیة الدولیة لمتابعة كل متهم بارتكاب جرائم دولیة 
ولیة من غیر الدول في الإقلیم، وفي نفس الوقت منح لقوات حفظ السلام الد

الأطراف في المحكمة حصانة قضائیة مطلقة سواء أمام المحكمة الجنائیة الدولیة 
أو أمام المحاكم الوطنیة، وهذا یعكس ازدواجیة المعاییر والانتقائیة في التعامل 

  .2مع هدف تحقیق العدالة الجنائیة وحمایة حقوق الإنسان

                                         
مدهش محمد أحمد العمري، الحمایة القانونیة لحقوق الإنسان في ضوء أحكام القانون الدولي  -1

  .236، ص 2007والشریعة الإسلامیة، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، 
هیل حسین الفتلاوي،  القضاء  الدولي الجنائي،  دار  ؛ س137، ص مرجع سابقولد یوسف مولود،  -2

  .228-226، ص  ص 2011 ،الثقافة للنشر  والتوزیع،  عمان
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  .الفصل السابع من المیثاقمخالفة القرارات لأحكام  :الفرع الثاني
من النظام الأساسي على أن یصدر قرار طلب الإرجاء  16نصت المادة   

استنادا إلى الفصل السابع من میثاق منظمة الأمم المتحدة الذي تضمن مجموعة 
من الأعمال التي یتخذها مجلس الأمن في حالات وجود تهدید للسلم والأمن 

س أن یحدد في قرارات طلب الإرجاء المقدمة الدولي، وبالتالي یجب على المجل
إلى المحكمة الجنائیة الدولیة الحالة التي یراها أنها تشكل تهدیدا للسلم والأمن 

  .الدولي أو تخل بهما، والتي تشكل تبریرا وأساسا لتلك القرارات
ویتمتع مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من المیثاق بسلطات تقدیریة واسعة   

قریر ما إن كانت حالة ما تشكل تهدیدا للسلم والأمن الدولي طبقا للمادة النطاق لت
من المیثاق تبرر قرار طلب إرجاء البدء في التحقیق أو المقاضاة أمام  39

المحكمة الجنائیة الدولیة، وهو القرار الذي یصدر بأغلبیة تسعة أصوات أعضاء 
الدائمة العضویة  خمسةال شرط أن یكون من بینهم أصوات الدولب ،مجلس الأمن

، وهو ما قد 1باعتباره من المسائل الموضوعیة منهادون اعتراض من أي دولة 
من طرف الدول الدائمة العضویة ) الإرجاء( یؤدي لإمكانیة استغلال هذه السلطة

من أجل تعطیل عمل المحكمة الجنائیة الدولیة وجعله تابعا لإرادتها بالشكل الذي 
نعها من تحقیق العدالة الجنائیة الدولیة، بل ویجعلها عدالة یؤثر سلبا علیه، ویم

  .ذات مكیالین حسب مصالح هذه الدول
  منح اختصاص طلب الإرجاء لمجلس الأمن خلال  دولید بعض الورغم تأیّ  

                                         
  .133ص  مرجع سابق، سلمان شهران الیعساوي،  -1
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من أجل تمكین المجلس من القیام بمهامه في الحفاظ  1الدبلوماسيمؤتمر روما 
تقیّید هذا الاختصاص بصدور قرار إیجابي على السلم والأمن الدولي خاصة مع 

بعیدا عن تعسف الدول الدائمة  -في نظرها–من المجلس، وهو ما یجعله 
العضویة، إلا أن الواقع العملي أثبت عكس ذلك، فقد تمكنت الولایات المتحدة 

على العالم وقوتها من تسخیر اختصاص الإرجاء  سیطرتها الأمریكیة بفضل
  .2لخدمة مصالحها الممنوح لمجلس الأمن

قد استخدمت الولایات المتحدة الأمریكیة أسلوب التهدید والابتزاز في مجلس ف  
الأمن الدولي من أجل استصدار قرارات تتضمن في بعض الحالات طلبات 

قرارات تضمنت أوامر  ،بإرجاء البدء في التحقیق أو المقاضاة، وفي حالات أخرى
أو المقاضاة، وهي القرارات التي جاءت للمحكمة بإرجاء البدء في التحقیق 

متعارضة مع أحكام الفصل السابع من المیثاق، إذ أنها لم تحدد الحالة المرفوع 
بموجبها الادعاء أمام المحكمة الجنائیة الدولیة والتي یراها المجلس أنها تشكل 

مثلا إصدار طلب (تهدیدا للسلم والأمن الدولي تقتضي اتخاذ تدابیر مناسبة 
، وهو ما یشكل مخالفة للشروط  الواردة في الفصل )اء التحقیق أو المحاكمةإرج

السابع من المیثاق، وهو ما یمثل انتهاكا لسلطاته الموكلة له بموجب المیثاق، 
، بل تجاوز المجلس في بعض الحالات 3الأمر الذي قد یؤثر على مشروعیته

                                         
خاصة مندوبي حكومات الدول دائمة العضویة في مجلس الأمن أنظر مثلا كلمة مندوب الولایات  -1

  .A /C.G /51/ SR., 28 .p. 12 :     قة الرسمیةالمتحدة الأمریكیة بالوثی
 .134ص  مرجع سابق، سلمان شهران العسیاوي، -2
      .S / PV . 4568., p. 4:كلمة مندوب دولة كندا بالوثیقة الرسمیة -3
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غیر الدول –ى الدول عندما أصدر قرارات في شكل أوامر إل ،حدود المشروعیة
والمحكمة الجنائیة الدولیة ،  -التي ینتمي إلیها المتهمین بارتكاب جرائم دولیة

بعدم التحقیق والمقاضاة حول الوقائع ذات الصلة دون قید زمني ، ودون الإشارة 
من النظام الأساسي التي تشكل الأساس القانوني لطلب الإرجاء،  16إلى المادة 

  1422ل خلال عقد مجلس الأمن لجلسة تجدید القرار رقم وقد وجدت بعض الدو 
ن ذلك یشكل خطوة في جعل المحكمة وكأنها تهدد السلم والأمن الدولي، لأن أ

دون أن یحدد المشروع ذلك التهدید،   القرار یستند إلى الفصل السابع من المیثاق
  .1لامومن ثم یفترض مسبقا أن المحكمة هي في حد ذاتها عقبة في طریق الس

  :خاتمة 
وحفظ  ،قد یحدث تعارض بین مقتضیات العدالة الجنائیة الدولیة من جهة   

من النظام الأساسي  16السلم والأمن الدولي من جهة أخرى، لذا نصت المادة 
 للمحكمة الجنائیة الدولیة على منح مجلس الأمن الدولي اختصاص طلب الإرجاء

وحة أمامه بما یضمن عدم المساس لتمكینه من تسویة سلمیة للمسائل المطر 
بجهود مجلس الأمن الدبلوماسیة أو غیرها في الحفاظ على السلم والأمن الدولي 

  .باعتباره هدفا أسمى للأمم المتحدة وإن أدى ذلك إلى التضحیة بالعدالة الجنائیة
على خلاف ذلك كشفت الممارسة العملیة لاختصاص طلب إرجاء البدء في   

قاضاة من طرف مجلس الأمن عن سیطرة قانون القوة على حساب التحقیق أو الم
تحقیق العدالة الجنائیة الدولیة، فرغم أن الولایات المتحدة الأمریكیة لیست طرفا 

                                         
 . S / PV            :داد وتوباغو بالوثیقة الرسمیةیكلمة مندوبو دول هولندا ولیخشتاین وكذلك ترن -1

4772., pp. 8,10,19.   
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 في نظام روما الأساسي، إلاّ أنها استطاعت من خلال التهدید والضغط  والابتزاز
عطیله بصفة مسبقة في المجلس التدخل في عمل المحكمة الجنائیة الدولیة وت

في  ینالمشارك للأفرادفي حالات عدیدة لمنح حصانة قضائیة     وغیر مشروعة
المتعددة الجنسیات عما قد یرتكبونه من     قوات حفظ السلام الدولیة، أو القوة 

وتحكمها إلى المحاكم  ختصاص المحكمة، بل وامتد تأثیرهاجرائم تدخل في ا
ل تعارضا مع أحكام النظام الأساسي للمحكمة شكّ یالجنائیة الوطنیة، وهو ما 

الجنائیة الدولیة وأحكام میثاق منظمة الأمم المتحدة التي حاولت إیجاد توازن 
  .  وما هو سیاسي براغماتي بین ما هو قضائي

إن استثناء قوات حفظ السلام الدولیة وأفراد القوة المتعددة الجنسیات من   
یة أو من اختصاص القضاء الجنائي الوطني اختصاص المحكمة الجنائیة الدول
 شاركین فیهامحاولة غیر قانونیة لمنح المعد بالمخالفة لأحكام القانون الدولي ی

عن طریق استخدام مجلس  والوطني الدولي القضاء الجنائي أمامحصانة دائمة 
ئمة الأمن  الدولي الخاضع بالدرجة الأولى للاعتبارات السیاسیة ولإرادة  الدول الدا

 .العضویة فیه

 


